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  الطبیعة القانونیة لاتفاق الوساطة الجزائیة
 

  د/ أمحمد سعد الدین :بقلم/
  أستاذ محاضر بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

  - تیزي وزو -جامعة مولود معمري 
  

  ملخص:
الغربیة إشكالیة تراكم القضایا واجھت العدید من التشریعات العربیة و

أمام المحاكم الجزائیة باستحداث طرق جدیدة ومختصرة للفصل في 
النزاعات المتعلقة بالجرائم البسیطة من مخالفات وجنح، وتعد الوساطة 
الجزائیة إحدى ھذه الطرق البدیلة التي تعالج عن طریقھا جرائم محددة 

  البسیطة. على سبیل الحصر تتعلق بالمخالفات والجنح
  

  الكلمات المفتاحیة:
  .الوساطة الجزائیة، اتفاق الوساطة، مادة الجنح، مادة المخالفات

Résumé: 

      Pour gérer le grand nombre d'appels devant les tribunaux 
pénaux, les législations arabes et occidentales ont crée des 
méthodes efficaces comme la méditation pénale qui participe à 
résoudre les litiges relevant de certaines infractions de faible 
gravité (délits et contraventions).  

  مقدمة:
یدرك المتتبع لواقع المجتمعات عموما والجزائري خصوصا أن بیئة 

السالبة  الإجرام اتسعت لاسیما في مواد الجنح والمخالفات، وان العقوبات
للحریة المقررة لذلك لم تعد الحل الأمثل للحد من الجریمة، كما أن نتائج 
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العقوبات بعدیدة كل البعد غالبا عن إعادة إحداث اللحمة بین المتنازعین 
  من جھة، ودمج الجاني مرة أخرى في المجتمع من جھة أخرى.

ھذه الحقیقة فرضت على المشرعین ومن بینھم الجزائري ضرورة 
لدراسة مثل تلك الحقائق، فكانت  ةجاد آلیات جدیدة أكثر فعالیة وایجابیإی

الوساطة الجزائیة كإجراء مستحدث لمعالجة جرائم محصورة ولكن بشكل 
  مختلف.       

المتخصصین في دراسة قانون العقوبات  نلقد باتت مواقف الأكادیمیی
وحتى عامة والإجراءات الجزائیة، وكذا الممارسین لمھنة المحاماة، 

الناس المھتمین بمثل ھذه القضایا تتراوح بین المؤید والرافض للوساطة 
الجزائیة، لاسیما بالوجھ الذي تبناه المشرع الجزائري، بحیث یطرح 
العدید من التساؤلات في مقدمتھا ما ھو التكییف الدقیق للطبیعة القانونیة 

نونیة لاتفاق الوساطة لھ لاتفاق  الوساطة الجزائیة؟ لأن تحدید الطبیعة القا
أھمیة بالغة عند تطبیق إجراءات الوساطة وحصر الآثار القانونیة 

  المترتبة على إبرام الاتفاق الموقع بین الخصوم.
في الحقیقة وأمام صمت العدید من التشریعات وفي مقدمتھا الفرنسي 

لا أن على إعطاء اتفاق الوساطة تكییفا قانونیا محددا، لم یكن أمام الفقھ إ
یدلي بدلوه، فتراوح الخلاف الفقھي في ھذا الصدد بین اتجاه أول اعتبر 
الوساطة جزء من الدعوى الجزائیة (العمومیة)، ومن ثم إجراءاتھا 
إجراءات جزائیة موضوعھا الوصول إلى اتفاق وساطة تنقضي بھ 
الدعوى العمومیة، وبین اتجاه ثاني جعل الوساطة الجزائیة خارجة عن 

ت التقاضي بشكل عام، على أساس أنھا تفاوض موضوعھ تحقیق إجراءا
  تطابق إرادات المتخاصمین وصولا لاتفاق مدني تنتھي بھ الخصومة. 

انطلاقا من ھذا وللإجابة على السؤال السابق ارتأینا تقسیم ھذه 
    الدراسة إلى محورین أساسیین نتناول من خلالھما ما یلي:

ة بین الطبیعة المدنیة والطبیعة المحور الأول: اتفاق الوساط -
  الجزائیة. 
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الجزائیة من خلال تنظیم  المحور الثاني: تكییف اتفاق الوساطة -
  المشرع الجزائري لھا.

 المحور الأول: اتفاق الوساطة بین الطبیعة المدنیة والطبیعة الجزائیة
یعد التراضي من بین الأركان الأساسیة لتكوین العقد، والتراضي لم 

ھمیتھ مقتصرة على العقود المدنیة والتجاریة فحسب بل امتدت إلى تعد أ
الشق الجزائي، بحیث أصبح للتراضي دور حاسم في إنھاء بعض 
النزاعات ذات الطبیعة الجزائیة، ومن ھذا المنطلق یعد رضا كل من 
الجاني والضحیة (المجني علیھ) من شروط إجراء الوساطة الجزائیة، 

خیرة یخضع إلي تقدیر النیابة العامة بالدرجة ولو أن إجراء ھذه الأ
  الأولى، فضلا عن مضمون الوساطة وما یشتمل علیھ من خصوصیة.

ھذه النظرة الأولیة لاتفاق الوساطة الجزائیة تولد عنھا تیاران تنازعا 
الطبیعة القانونیة للاتفاق الذي تتولد عنھ الوساطة الجزائیة، فذھب الرأي 

طبیعة مدنیة وبرر موقفھ بجملة من الحجج (أولا)،  الأول إلى اعتباره ذا
الاتجاه الثاني إلى اعتباره ذا طبیعة جزائیة ولھ مبرراتھ  بفیحین ذھ

 (ثانیا).
  أولا: اتفاق الوساطة ذو طبیعة مدنیة:

ذھب الفقھ المؤید للطبیعة المدنیة لاتفاق الوساطة في تبریر وجھة 
، إلا أن ھذا الاتجاه وجھت )1(نظره إلى الاعتماد على جملة من الحجج 

  ، كل ذلك نتطرق لھ تبعا في ھذا البند.)2(لھ العدید من الانتقادات 
  :1الوساطة الجزائیة بمثابة عقد صلح مدني -1

لعل منطلق ھذا التماثل مرده كون الوساطة عقد ثلاثي الأطراف 
(الجاني، المجني علیھ أو الضحیة، والوسیط)، فھي تصرف قانوني 

قابل إرادتي مرتكب الجریمة والضحیة، ولا یتم ھذا التصرف إلا یتضمن ت
بتطابق إرادتي الطرفان على مضمون اتفاق الوساطة، وھو ما یغلب 

  علیھا طابع العقد المدني.



 2352 - 9938/ردمد   2016  أفريل :الخامسمجلة صوت القانون   العدد  

 
56  

اعتبر أنصار ھذا الاتجاه اتفاق الوساطة الجزائیة تصرف قانوني ملزم 
أن إرادة طرفي لجانبین مثلھ في ذلك مثل عقد الصلح المدني، لاسیما و

الوساطة الجزائیة لا تقتصر على الوقائع المنشئة للعقد بل تتجھ أیضا إلى 
  .2النتائج المترتبة علیھ

 GERARD BLANCEھذا التصور جعل جانب من الفقھ كالفقیھ  
یرى أن قیام الجاني بتعویض الأضرار التي خلفھا سلوكھ الإجرامي 

من القانون المدني  2044یعتبر صلحا مدنیا مؤسسا على نص المادة 
الفرنسي، كما أن الوساطة الجزائیة تتفق مع الصلح المدني في كونھ لا 

من القانون المدني  2046یؤثر على سیر الدعوى العمومیة وفقا للمادة 
  الفرنسي.

، والتونسي فكرة تكییف اتفاق 3لقد أید جانب من الفقھ المصري
البعض أن القضاء المدني في  ، كما یرى4الوساطة الجزائیة على انھ عقد

الولایات المتحدة الأمریكیة ھو الآخر یكیف موافقة أطراف الوساطة 
  .5الجنائیة وتوقیعھم على الاتفاق المتضمن للوساطة على انھ عقدا مدنیا

  نقد فكرة اتفاق الوساطة الجزائیة بمثابة عقد صلح مدني: -2
فاق الوساطة من على الرغم مما قدمھ أنصار الطبیعة المدنیة لات

في تكییف طبیعة اتفاق  احجج، إلا أن ما یلاحظ علیھم ھو أنھم ارتكزو
الوساطة الجزائیة إلى العلاقة بین مرتكب الجریمة (الجاني) والضحیة 

مع ذلك الدور الحاسم الذي تلعبھ النیابة العامة  ا(المجني علیھ)، واغفلو
عرض النزاع للوساطة انطلاقا من سلطتھا في الملاءمة وموافقتھا على 

أولا ثم إقرارھا بذلك، كما أن محضر الوساطة الجزائیة لا تكون لھ أھمیة 
ما لم یحمل توقیع النیابة العامة، وفضلا عن كل ذلك أن اتفاق أطراف 
الوساطة لیس ملزما للنیابة العامة ولیس لھ أیة اثر على سلطة النیابة 

  العامة في الملاءمة والمتابعة.
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م من وجاھة ھذه الانتقادات إلا أن تكییف اتفاق الوساطة وعلى الرغ
الجزائیة على انھ عقدا فیھ من الأھمیة العملیة، بحیث یمكن تضمینھ 
شرطا فاسخا یترتب عنھ في حالة الإخلال بتنفیذ بنود الاتفاق اعتبار 
الاتفاق في حد ذاتھ لا غیا، ومن ثم یحق للضحیة العودة لینتھج طریق 

  ي وفقا للإجراءات العادیة لتحصیل حقھ.القضاء العاد
  ثانیا: الوساطة الجزائیة من صور الصلح الجزائي:

اعتبر أنصار ھذا الاتجاه اتفاق الوساطة الجزائیة صورة من صور 
الصلح الجزائي، بحیث یشترط لإجراء الوساطة الجزائیة موافقة أطراف 

ح الجزائي، أي أن النزاع علیھا، مما یجعلھا احد الإجراءات المكملة للصل
الوساطة الجزائیة تستغرق الصلح إذ یعد ھذا الأخیر احد مكوناتھ 
الأساسیة، لاسیما وأن الوسیط یقرب وجھات نظر المتخاصمین ویحفزھم 

  .6لقبول أو اقتراح موضوع التسویة مثلھ مثل الصلح الجزائي
 جملة من الحجج اولعل مؤیدي الطبیعة الجزائیة لاتفاق الوساطة قدمو

دللوا من خلا لھا على أن اتفاق الوساطة ھو صورة من صور الصلح 
)، لكن رغم وجاھة حججھم إلا أنھم 1الجزائي ولیس صلح مدني (

)، كل ذلك نبینھ تبعا من خلال ھذا 2إلى جملة من الانتقادات ( اتعرضو
  البند.

  :7حجج مؤیدي الوساطة الجزائیة على أنھا صلحا جزائیا -1
فقھاء على تكییف اتفاق الوساطة الجزائیة على انھ دافع فریق من ال

العدید من الحجج لدعم  اصورة من صور الصلح الجزائي، كما قدمو
  :8موقفھم ولا باس أن نذكر في ھذا الصدد أھما

اتفاق الوساطة لا یتحقق مضمونھ (إنھاء النزاع وإصلاح الضرر)  -
ي النزاع وإقرار اتفاق إلا بتدخل النیابة العامة، كما أن التفاوض بین طرف

بإنھاء خلافاتھم لا یتوقف على إرادتھم المنفردة، بل لابد من إقرار النیابة 
العامة لاتفاقھم مما یعني أن الوساطة الجزائیة قوامھا المظلة التشریعیة 
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والقضائیة التي تضفي الصبغة القانونیة على اتفاق الوساطة الجزائیة من 
  ثم تنفیذه.اجل إثبات شرعیة قیامھ ومن 

وكیل الجمھوریة لیس طرفا في اتفاق الوساطة، فھو بالنتیجة لیس  -
، وعلیھ یكون لھ وبموجب الصلاحیات المخولة لھ ھملزما بما یتضمن

مباشرة الإجراءات التقلیدیة المعتادة متى وجد مقتضى لذلك، طبعا ما لم 
  تنقضي الدعوى العمومیة لأیة سبب من الأسباب.

ة الجزائیة لیس بصلح مدني كون ھذا الأخیر یقتصر اتفاق الوساط -
على المصالح الخاصة لطرفي العقد، لذلك یرجح تكییف اتفاق الوساطة 
الجزائیة على انھ صلح جزائي كون ھذا الأخیر یترتب علیھ وقف أو 

  انقضاء الدعوى العمومیة التي ترتبط بھا مصالح المجتمع.
عن الخصومة المدنیة محل النزاع الجزائي محل الوساطة یختلف  -

الصلح، ذلك أن الأول قائم فعلا لا یتصور فیھ الاحتمال، ولیس للنیابة 
العامة التنازل عنھ دون سبب قانوني، فیحین الخصومة المدنیة تكون 

  قائمة كما قد تكون محتملة، كما قد تستمر أو تنتھي بصلح أو بصفح.
نجازه ولیس للمتنازعین اتفاق الوساطة الجزائیة یترتب أثره بمجرد ا -

إرادة ترتیب إعمال ذلك الأثر، أما الصلح المدني فأثاره تنجز وفقا لإرادة 
  طرفیھ، بحیث یكون لھم وقفھ أو تعلیقھ أو إضافتھ إلى اجل.

اتفاق الوساطة یشتمل على عقوبة جزائیة، غیر أن تطبیق العقوبة لا  -
ا من خلال اتفاق الوساطة، یتم من خلال الإجراءات الجزائیة التقلیدیة وإنم

لاسیما وان ھذا الأخیر یتضمن التزاما مالیا یشبھ إلى حد كبیر الغرامة 
  الجزائیة.

اتفاق الوساطة یستمد طبیعتھ الجزائیة من الدعوى العمومیة ذاتھا  -
لاسیما وانھ یحول دون تحریكھا، طبعا ما لم تقرر النیابة العامة خلاف 

  ذلك.
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  الوساطة الجزائیة بمثابة صلح جزائي:نقد فكرة اتفاق  -2
على الرغم مما قدموه مؤیدي اتفاق الوساطة الجزائیة على انھ صلح 
جزائي من حجج، إلا انھ وجد جانب من الفقھ الفرنسي لم یتفق معھم ولم 
یسایر مسعاھم نظرا للاختلاف الواضح بین الوساطة الجزائیة والصلح 

حیث الآثار المترتبة على كل منھما،  الجنائي، لاسیما وأنھما یختلفان من
بحیث یترتب على الصلح الجنائي انقضاء الدعوى العمومیة، فیحین لا 

  .9تغل الوساطة الجزائیة ید النیابة العامة عن مباشرة الدعوى العمومیة
ولا باس أن نشیر في ختام ھذا المحور إلى أن الفقھ المھتم بالوساطة 

دید التكییف الصحیح للطبیعة القانونیة لھذه الجزائیة شید عدة اتجاھات لتح
الآلیة، فمنھم من اعتبرھا ذات طبیعة اجتماعیة، ومنھم من اعتبرھا ذات 
طبیعة إداریة، ومنھم من اعتبرھا من بدائل رفع الدعوى أو طریق 

. ولعل تمحیصنا لھذه الاتجاھات یدفعنا لإطلاق وصف 10لإدارتھا
إلى تلطیف العقوبة وإعطائھا مفھوما التعویضیة على الوساطة، بل تھدف 

  جدید.
الجزائیة من خلال التشریع  المحور الثاني: تكییف اتفاق الوساطة

  الجزائري:
لما كانت الوساطة ذات أھمیة قصوى في الشق الجزائي فقد نالت 

، بحیث أولتھا الدول عنایة بالغة ودراسة مستفیضة 11الاھتمام الدولي
، وما 12لوساطة الجزائیة في القانون المقارنلاسیما بعد انتشار تجارب ا

الجزائر إلا واحدة من ھذه الدول لم یكن لھا إلا أن تحذو حذوھا في تبني 
الوساطة الجزائیة في إطار عصرنة قطاع العدالة وتطویره حتى یستجیب 

  لما تفرزه البیئة الإجرامیة من مستجدات.
قسام الجزائیة في نحاول من خلال ھذا المحور التطرق إلى واقع الأ

المحاكم الجزائریة، وھو ما نستنبط من خلالھ الأسباب الحقیقیة الداعمة 
لتبني المشرع للوساطة الجزائیة (أولا)، لنعرج بعده على تنظیم المشرع 
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الجزائري للوساطة الجزائیة، لنحدد من خلالھ التكییف القانوني لاتفاق 
  نیا). الوساطة الجزائیة على ضوء تلك الأحكام (ثا

  أولا: واقع الأقسام الجزائیة في المحاكم الجزائریة:
إن واقع الأقسام الجزائیة یؤكد تراكم القضایا ذات الوصف الجزائي 
المتنوع بین المخالفات والجنح البسیطة، وھو ما یترتب عنھ بالنتیجة 
تقلیص الوقت الذي یستغرقھ القاضي الجزائي في دراسة كل ملف، فضلا 

ت المعقدة وطول الوقت للفصل في جمیع الملفات، كل ذلك عن الإجراءا
وبحق لا یتناسب مع بساطة تلك القضایا وكذا العقوبات البسیطة  المقررة 

  لھا، فضلا عن انھ ینقص من ثقة المواطن في عدالة قضائھ.
ھذه الحقیقة تقتضي النظر إلى العدالة الجزائیة بشكل مغایر، بحیث 

لعامة ونقلھا من دورھا التقلیدي المتمثل في وجب تفعیل دور النیابة ا
سلطة المتابعة إلى مھمتھا في الملاءمة واختیار الإجراء الأكثر مناسبة 
بالنظر إلى الجریمة المرتكبة وظروفھا وكذا الأطراف، وفي المقابل 
ینبغي تركیز جھد قاضي الموضوع على معالجة القضایا الخطیرة 

شكل إحداث نقلة نوعیة في العدالة الجزائیة، المتنازع فیھا فعلا، وھذا ما ی
أي التحول من قضاء یفصل بطریقة آمرة إلى قضاء یشارك المتخاصمین 
في اتخاذ القرار الحاسم للنزاع ویفضل إصلاح ذات البین مع ضمان 
وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة أو جبر الضرر المترتب علیھا، كل 

ساسیة للإجراءات، لاسیما مبدأ الفصل ذلك في إطار احترام المبادئ الأ
  بین سلطات المتابعة والمحاكمة ومبدأ المحاكمة العادلة.

  ثانیا: تنظیم المشرع الجزائري للوساطة الجزائیة:
في إطار مخطط عمل الحكومة 13 02-15لقد تم إعداد الأمر رقم 

لتنفیذ برنامج القاضي الأول في البلاد الرامي إلى تعزیز دولة الحق 
  والقانون، من خلال تعمیق إصلاح 

  .14العدالة وإعطاء السلطة القضائیة أكثر فعالیة ومصداقیة
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، الھدف منھا 15كما احتوى الأمر السابق على جملة من الأحكام الجدیدة
إحداث تغییرات أساسیة في سیر القضاء الجزائي في إطار احترام 

ة من أجل رفع الحقوق والحریات الأساسیة ومبادئ المحاكمة العادل
مستوى أداء القضاء الجزائي ونجاعتھ. وكان من تلك الإجراءات الجدیدة 
استحداث آلیة تضمن رد فعل جزائي یتلاءم مع الجرائم البسیطة قلیلة 
الخطورة، وتفعیل مشاركة الأفراد في نظام العدالة الجزائیة، وتمثلت تلك 

  الآلیة في الوساطة.
لال الأمر ــاطة الجزائیة من خإذا نظم المشرع الجزائري الوس

كذلك من خلال القانون  ا، لكن لم یعرفھا، كما تناولھ16 02-15رقم
، وھذا الأخیر عرف الوساطة من 17  ، یتعلق بحمایة الطفل12-15رقم

خلال المادة الثانیة منھ على أنھا ''آلیة قانونیة تھدف إلى إبرام اتفاق بین 
ة، وبین الضحیة أو ذوي حقوقھا الطفل الجانح وممثلھ الشرعي من جھ

من جھة أخرى، وتھدف إلى إنھاء المتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت 
  لھ الضحیة ووضع حد لآثار الجریمة والمساھمة في إعادة إدماج الطفل''.

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل  37وبالرجوع إلى المادة 
یام الوساطة مبني على اتفاق والمتمم، نجد أن المشرع الجزائري جعل ق

، كما انھ اشترط 18 مكتوب بین مرتكب الأفعال المجرمة وبین الضحیة
  .               19لإجراء الوساطة قبول كل من الضحیة والمشتكى منھ

وعلیھ فان اتفاق الوساطة إذا كان یجمع بین مرتكب الأفعال المجرمة 
إرادتیھما على كل ما وبین الضحیة، ویقتضي في الوقت ذاتھ توافق 

یحتویھ ذلك الاتفاق من بنود، فلو أصبح ھذا الاتفاق وبحسب ھذه الحالة 
نافذا بین طرفیھ وبقوة القانون لجزمنا في الحكم وكیفنا حینھا اتفاق 
الوساطة على انھ عقدا، أما وان الأمر لیس كذلك أي رغم توافر شروط 

ط بسلطة الملاءمة التي تمتلكھا قیام اتفاق الوساطة الجزائیة فانھ یبقى مرتب
  النیابة العامة في إجازة إعمالھ من عدمھا.
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إذا للنیابة العامة الدور الحاسم في تكییف الفعل المجرم المرتكب من 
قبل المشتكى منھ، ثم بعد ذلك ھي صاحبة الحق في البحث عما إذا كان 

أم ھذا الفعل المجرم یدخل ضمن الجرائم المحددة على سبیل الحصر 
  . 21، ومع كل ذلك جوازیة إجراء الوساطة یبقى منوط بھا في الأصل20لا

فضلا على انھ وان كان القانون یجیز لطرفي اتفاق الوساطة الجزائیة 
أن یطلبا إجراء الوساطة، إلا أن قبول الطلب یبقى منوط خصیصا 
لاختصاص وتقدیر النیابة العامة، ومرھون في نفس الوقت على النتیجة 

وخات من الوساطة، لاسیما وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة أو المت
جبر الضرر المترتب علیھا. ولعل ھذا التحلیل یجعلنا ننكر الصفة العقدیة 
على اتفاق الوساطة الجزائیة، وفي الوقت نفسھ نقر بصعوبة إطلاق 

  تكییف دقیق لھ.
لوساطة انطلاقا مما سبق ورغبة منا في التوصل إلى تكییف اتفاق ا

الجزائیة تكییفا سلیما نناقش باقي الأحكام الجزائیة ذات الصلة، بحیث نجد 
أن مجال اعمل الوساطة قاصر على بعض  2مكرر 37من خلال المادة 

الأفعال الإجرامیة وكذا على الجرائم بسیطة الخطورة أي في مواد الجنح 
ره، لكن والمخالفات فقط، ولعل تقلیص مجال تطبیق الوساطة لھ ما یبر

في الوقت ذاتھ ینفي الطابع العقدي لاتفاق الوساطة الجزائیة، لأنھ من 
المفروض وإعمالا لفكرة العقد أن تكون لطرفیھ الحریة في التعاقد حول 
جمیع المسائل ما لم یوجد نص یخالف ذلك، وإذا النص ھنا یحد من 

  إرادتي أطراف الاتفاق مما ینفي علیھ بالنتیجة وصف العقد.
ولما كان اتفاق الوساطة الجزائیة مكتوبا فانھ یحرر في محضر  ھذا

یوقعھ كل من وكیل الجمھوریة وأمین الضبط والأطراف أي الضحیة 
مما یدل على أن عدم تحریر اتفاق الوساطة في  ،22والمشتكى منھ

محضر، أو اقتصار توقیعھ من قبل طرفا الاتفاق فقط أي الضحیة 
مھوریة وأمین الضبط سیفقد اتفاق الوساطة والمشتكى منھ دون وكیل الج
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. 23قیمتھ، ومن ثم لا یكتسب قوة السند التنفیذي التي أسبغھا القانون علیھ
إذا كل ذلك موقوف على إرادة خارجة عن إرادة طرفا اتفاق الوساطة 

  الجزائیة مما یفقد ھذا الأخیر وصف العقد.
بالمدة المحددة في  كما أن تنفیذ اتفاق الوساطة من حیث الزمان مقید 

الاتفاق، وعدم التزام طرفا الاتفاق بتنفیذ بنوده خلال تلك المدة یخول 
للنیابة العامة اتخاذ ما تراه مناسبا بشان إجراءات المتابعة، مما یدل أن 
كل من الضحیة أو المشتكى منھ لیس لھما الاتفاق على تمدید مدة تنفیذ 

یمنح اجل إضافي للمشتكى منھ  الاتفاق، كما لا یمكن للضحیة مثلا أن
لاسیما إذا تعذر علیھ تنفیذ ما أسفر علیھ الاتفاق، كما یحظر مراجع اتفاق 

، كل ھذا یدل على فقدان اتفاق الوساطة 24الوساطة بأي شكل من الأشكال
  الجزائیة لمواصفات العقد. 

إضافة إلى ما سبق وإعمالا للعقوبة السالبة للحریة المكرسة في     
، على الشخص الذي یمتنع عمدا عن تنفیذ اتفاق 9مكرر 37دة الما

الوساطة عند انقضاء الأجل المحدد لذلك، فان اتفاق الوساطة یكتسي 
الطابع الجزائي كون الإخلال بھ یترتب عنھ عقوبات جزائیة سالبة 

  .25للحریة
من قانون  6/3ومن خلال ما تقدم وبالرجوع إلى نص المادة 

، یتضح أن أھم نتیجة تترتب على تنفیذ اتفاق 26ةالإجراءات الجزائی
الوساطة الجزائیة ھي انقضاء الدعوى العمومیة، مما یعني أن تنفیذ اتفاق 
الوساطة یعد من الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومیة، لاسیما 
وان المشرع قرنھ مع سحب الشكوى التي تكون شرطا لازما للمتابعة، 

لفقھ تعد أنھا من الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى وھذه الأخیر باتفاق ا
  العمومیة.

وعلیھ یمكن لنا القول بان اتفاق الوساطة الجزائیة ھو اتفاق ذو طبیعة 
خاصة، بحیث یجمع بین الطبیعة العقدیة والجزائیة في أن واحد، بل 
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وأكثر من ذلك اتفاق الوساطة یجعل الوساطة في حد ذاتھا مبنیة على 
بحیث لا تتم الوساطة الجزائیة إلا إذا تم تنفیذ محتوى اتفاق شرط فاسخ، 

  . 27الوساطة
  خاتمة: 

نخلص في الأخیر إلى الاعتراف وبحق أن الوساطة الجزائیة عموما 
شقت طریقھا بسرعة فائقة، فبعد أن ظھرت في الولایات المتحدة 

لدول، الأمریكیة في أول وھلة، انتقلت بعدھا إلى فرنسا والى العدید من ا
بحیث لم تعد الوساطة الجزائیة مجرد آلیة لفض النزاعات، وإنما ظھرت 
كوسیلة مستحدثة لتنظیم اجتماعي یھدف إلى إعادة ھیكلة العلاقات القائمة 
بین المجتمع المدني والدولة، أي إحداث توازن في العلاقة بین أطراف 

  النزاع من جھة وبین جمیع أفراد المجتمع من جھة أخرى. 
ا یعد اتفاق الوساطة مسالة حاسمة في سیر الدعوى العمومیة لاسیما كم

وان الوسیط یتدخل لحظة تحریك الدعوى العمومیة، مما یترتب على تنفیذ 
اتفاق الوساطة القضاء على الدعوى العمومیة في مھدھا، وبالنتیجة یبقى 

ء النزاع محاط بنوع من السریة النسبیة لاسیما وانھ لم یحدث بعد إفشا
للدعوى ولم یتبلور بعد رد فعل الضمیر الجماعي بشأنھا، كما أن انقضاء 
الدعوى یتم في اللحظة التي لم تتوتر فیھا بعد العلاقات بین الأطراف 
بسبب المواجھات المرتبطة بإجراءات المحاكمة، وھذا یعد مكسب لھ 

ح قیمتھ. كما أن انقضاء الدعوى ھو بمثابة حل اقتصادي، طالما انھ یسم
بتخفیف العبء الملقى على عاتق الھیئات القضائیة، ومن ثم إحداث نقلة 

  نوعیة في نجاعة تصدي القاضي للقضایا ذات الأھمیة.
ومع ذلك لم تلق الوساطة إجماعا بعد في عالم القضاء حسب تقدیرنا، 
لاسیما وان الطابع الخصوصي لاتفاق الوساطة الجزائیة یجعل منھا نوعا 

عوى العمومیة، وكذا مساسا ببعض الحقوق الأساسیة، من الخصخصة للد
  كحق الادعاء والدفاع، فضلا عن كونھا تمثل نمطا من ازدواج العدالة. 
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  :الھوامش

قریب من ھذا انظر كل من: د. إیمان مصطفى منصور مصطفى، الوساطة  - 1
القانون الجزائیة، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، قسم 

، ود. ھشام مفضي المجالي، 100، ص 2010الجنائي، كلیة الحقوق بجامعة القاھرة، 
الوساطة الجزائیة وسیلة غیر تقلیدیة في حل النزاعات الجزائیة، دراسة مقارنة، 
رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، قسم الدراسات العلیا، كلیة الحقوق 

ود. رامي متولي القاضي، الوساطة في  ،142، ص2008بجامعة عین شمس، 
  .65-62، ص2010القانون الجنائي الإجرائي المقارن، دون دار نشر، 

لمزید من التمییز بین الوساطة والصح انظر، د. محمد علي عبد الرضا   -
عفلوك، بالاشتراك مع د. یاسر عطیوي عبود الزبیدي، الوساطة في حل النزاعات 

یع العراقي، دراسة مقارنة، مجلة رسالة الحقوق، جامعة بالطرق السلمیة في التشر
 وما یلیھا. 193، ص2015/ 2البصرة، العراق، العدد

 .105، 104انظر، د. إیمان مصطفى منصور مصطفى، مرجع سابق، ص -2
المتعلق بتعدیل بعض  1998لسنة  174جاء بالمذكرة الإیضاحیة للقانون رقم-3

المصري في خصوص الصلح الجنائي من أن ''الحكم أحكام قانون الإجراءات الجنائیة 
الذي قرره المشرع من شانھ قطع السیر في كثیر من إجراءات المحاكمة دون مساس 
بتوازن العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة بین الأفراد مادام أن انقضاء الدعوى 

یجة إزالة اثر الجنائیة معلق على إقرار المجني علیھ بالصلح الذي لا یتم غالبا إلا نت
الجریمة أو الصفح بین ذوي الصلات الحمیمیة''، وان إزالة اثر الجریمة لا یكون إلا 
بمقابل. وقد میزت ذات المذكرة الإیضاحیة بین الصلح والصفح أو العفو، فالأول 

  یكون بمقابل، أما الثاني فیكون بلا عوض.
المنصوص علیھ  حسب اغلب وجھة نظر الفقھ المصري یرى أن التصالح -     

مكرر من قانون الإجراءات الجنائیة لا یكون إلا بمقابل مادي، وھو  18في المادة 
نفس الشيء بالنسبة إلى التسویة الجنائیة التي نص علیھا المشرع الفرنسي في قانون 

الفقھ المصري أن  ، فیحین یرى جانب من1999یونیو  23الإجراءات الجنائیة في 
وھریا في الصلح، وأنھ لیس من شروط الصلح، وانھ إن كان المقابل لیس عنصرا ج

المشرع قد سمح بخروج الأفراد من إطار الدعوى العامة أو التنازل عن صفة 
''طرف'' في الدعوى العامة سواء في الجانب المدني أو الجنائي ھو أمر مقبول لقاء 

. 101، 100عوض، نقلا عن د. إیمان مصطفى منصور مصطفى، مرجع سابق، ص



 2352 - 9938/ردمد   2016  أفريل :الخامسمجلة صوت القانون   العدد  

 
66  

وانظر كذلك، د. محمد علي عبد الرضا عفلوك، بالاشتراك مع د. یاسر عطیوي عبود 
 وما یلیھا. 198الزبیدي، مرجع سابق، ص

استند الفقھ التونسي في تأییده الطبیعة العقدیة للصلح بالوساطة إلى المادة  -4
ئیة والتي نصت على عدم جواز الرجوع في الصلح بالوساطة في المادة الجزا 335/6

من مجلة الالتزامات والعقود  1467ولو باتفاق الطرفین، وھو ما یتفق مع نص المادة 
التي تنص صراحة ''لا رجوع في الصلح ولو باتفاق الجانبین''، بالإضافة إلى المادة 

رابعا فقرة أخیرة، والتي لا تجیز لمحامي المجني علیھ إجراء الصلح في حق  335
 .64 عن د. رامي متولي القاضي، مرجع سابق، صموكلھ إلا بتوكیل خاص، نقلا

 .143انظر، د. ھشام مفضي المجالي، مرجع سابق، ص - 5
  .141قریب من ذلك انظر، د. ھشام مفضي المجالي، مرجع سابق، ص - 6

ھناك جانب من الفقھ المصري أید ھذا الاتجاه، حیث اعتبر الوساطة الجزائیة  -    
الأحرى ھي بمثابة مجلس صلح، فالھدف الأساسي إحدى تطبیقات نظام الصلح أو ب

منھا ھو الوصول إلى اتفاق أو تسویة ودیة، وتدخل بذلك في مفھوم الصلح بالمعنى 
الواسع، فالصلح والوساطة من الوسائل غیر التقلیدیة في إنھاء الخصومات الناجمة 

ھ على عن الجرائم قلیلة الخطورة، وتتركز غایة كل منھما في حصول المجني علی
تعویض عادل من الجاني یجبر الضرر الذي أحدثتھ جریمتھ، وبموجبھا یتجنب الجاني 

، ود. 141مساوئ عقوبة الحبس، انظر، د. ھشام مفضي المجالي، مرجع سابق، ص
 18مكرر والمادة  18إبراھیم حامد طنطاوي، الصلح الجنائي في نطاق المادتین 

 وما یلیھا. 23، ص2000بیة، القاھرة، مكرر أ، دراسة مقارنة، دار النھضة العر
تفصیلا في ذلك انظر كل من: د. إیمان مصطفى منصور مصطفى، مرجع  - 7

وما یلیھا، ود. طھ عبد العلیم، دور ھیئة تحضیر الدعاوى في المحاكم  101سابق، ص
الاقتصادیة في إتمام الصلح الجنائي والوساطة الجنائیة، المجلة الجنائیة القومیة، 

، 2012، مارس 1، العدد55ز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، المجلدالمرك
 .71- 45ص

، ود. اشرف 142انظر كل من: د ھشام مفضي المجالي، مرجع سابق، ص -  8
رمضان عبد الحمید، الوساطة الجنائیة ودورھا في إنھاء الدعوى العمومیة، دار 

ود. طھ عبد العلیم، مرجع سابق، وما یلیھا،  32، ص2004النھضة العربیة، القاھرة، 
ومایلیھا، ویاسر بن محمد عید بابصیل، الوساطة الجنائیة في النظام المعاصر،  49ص

دراسة تحلیلیة، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في 
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لریاض، العدالة الجنائیة، قسم العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ا
 وما بعدھا. 80، ص2011
، ود. إبراھیم حامد 142انظر، د ھشام مفضي المجالي، مرجع سابق، ص -  9

 وما یلیھا. 56طنطاوي، مرجع سابق، ص
  تفصیلا في تلك الاتجاھات انظر كل من: - 10

- CARIO R, la médiation pénal entre répression et réparation, paris,1997,p7 

ets. 

- SOPHIE A, la médiation familiale en France, paris, 2003, p243 ets. 

  من تلك الجھود نذكر على سبیل المثال لا الحصر ما یلي: - 11 
إعلان فینا الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجریمة والعدالة  -    

  .26، البند17/4/2000-10الجنائیة، الذي عقد في الفترة مابین 
إعلان بانكوك الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجریمة  -    

بتایلاند، حلقة  2005ابریل  25- 18والعدالة الجنائیة، الذي عقد في الفترة مابین 
) الخاصة بتعزیز إصلاح العدالة الجنائیة بما في ذلك العدالة 02العمل رقم (

ل أشكال العدالة الإصلاحیة الإصلاحیة، وقد نص الإعلان على ضرورة تبني الدو
  ومنھا الوساطة.

الندوة الدولیة لقانون العقوبات، عقدت في طوكیو بالیابان في الفترة مابین  -    
  .1983مارس  16- 14

توصیات المجلس الأوروبي بخصوص ضرورة تبني الوساطة الجنائیة،  -    
تاریخ ب 99، والتوصیة رقم1989، وعام 1987لاسیما التوصیة الصادرة في 

  ...الخ.15/9/1999
لتفصیل أكثر في ھذا الخصوص، انظر، د. رامي متولي القاضي،الوساطة  -    

 وما یلیھا.    8، ص2010في القانون الجنائي الإجرائي المقارن، دون دار نشر، 
لمزید من التفصیل حول الوساطة الجزائیة (أو تحت أي مسمى أخر حسب  -  12

لمانیا، فرنسا، بلجیكا، النرویج، بعض الدول كل بلد) في كل من فنلندا، أ
الانجلوسكسونیة، الیابان، الفیلیبین، سریلانكا، الھند، وبعض المقاطعات الصینیة، 
انظر كل من: د. محمد سامى الشوا، الوساطة والعدالة الجنائیة، اتجاھات حدیثة في 

، ود. طھ 157- 36الدعوى الجنائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، دون سنة نشر، ص
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وما یلیھا، ود. إبراھیم عید نایل، الوساطة الجنائیة  45عبد العلیم، مرجع سابق، ص
وسیلة مستحدثة لحل المنازعات الجنائیة، دراسة في القانون الإجرائي الفرنسي، دار 

  وما یلیھا، وكذلك: 12، ص2004النھضة العربیة القاھرة، 
- CARBONNIER J, Flexible droit, textes pour une sociologie du droit sans 

rigueur, L.G.D.J, 5éd, 1988. 

- JOUTSEN M, Diversion and médiation in Finlande, R.I.D.P, 1983. 

-66، یعدل ویتمم الأمر رقم2015یویلیو  23مؤرخ في 02-15أمر رقم -  13
ج ر  والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو  08المؤرخ في 155
 .28، ص2015یولیو  23، الصادر في 40العدد

السابق الذكر، انظر المذكرة التي  02- 15حول أسباب إعداد الأمر رقم - 14
أعدتھا مدیریة الشؤون الجزائیة وإجراءات العفو التابعة للمدیریة العامة للشؤون 

شعبیة، موجودة القضائیة والقانونیة بوزارة العدل، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة ال
  ).https://arabic.mjustice.dzعلى الموقع التالي: (

  فیما یلي: 02- 15یمكن إجمال أھم الأحكام المستحدثة في الأمر رقم -  15
تفعیل دور النیابة العامة واستحداث آلیات لتسییر الدعوى العمومیة بطریقة  -    

صرف النیابة العامة فعالة وذلك من خلال: وضع مساعدین متخصصین دائمین تحت ت
مكرر ق.إ.ج)، استحداث نظام الوساطة  35لاسیما في الجرائم ذات الطابع التقني (م

 37كآلیة بدیلة للمتابع الجزائیة في المخالفات والجنح المحددة على سبیل الحصر (م
 339ق.إ.ج)، استحداث نظام المثول الفوري أمام المحكمة (م 9مكرر 37-مكرر
إ.ج)، إدراج إجراء معالجة الجنح البسیطة عن طریق الأمر ق. 7مكرر 339-مكرر

ق.إ.ج)، إسناد مھمة تنفیذ السیاسة الجزائیة  7مكرر 380-مكرر 380الجزائي (م
ق.إ.ج)، إعطاء سلطة إصدار أمر المنع من مغادرة  33/3المحلیة للنائب العام (م

  ق.إ.ج). 1مكرر 36التراب الوطني للنیابة العامة (م
 1مكرر 51مكر،  51حقوق المشتبھ فیھ خلال التوقیف للنظر (متعزیز  -    

  ق.إ.ج)  .
  ق.إ.ج). 137 - 123تأكید الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت وتقلیص مدده (م -    
  ق.إ.ج). 28مكرر 65-19مكرر 65حمایة الشھود والخبراء والضحایا (م -    
  ق.إ.ج). 405، 404و 499- 495تبسیط إجراءات الطعن بالنقض (م -    
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توسیع اختصاص المحاكم الجزائریة للنظر في بعض الجرائم المرتكبة خارج  -    
  ق.إ.ج). 588الإقلیم الوطني (م

  ق.إ.ج). 11/3تأطیر الحق في الإعلام خلال التحریات الأولیة (م -    
  ق.إ.ج). 17إمكانیة الاستعانة بوسائل الإعلام لتوجیھ نداء للشھود (م -    
  ق.إ.ج). 258حكام جدیدة لضمان حسن سیر القضاء (ماستحداث أ -    
، 624، 618، 593/3احتواء الأمر على أحكام خاصة بتنفیذ العقوبات (م -    

630.(  
إدراج شرط الشكوى المسبقة لتحریك الدعوى العمومیة في المتابعات المتعلقة  -    

 مكرر من ق.إ.ج). 6بأعمال التسییر (م
الساق الذكر تممت أحكام الباب الأول من  02-15م من الأمر رق 8المادة  -16  

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة بفصل ثان  155-66الكتاب الأول من الأمر رقم
 ).9مكرر 37مكرر إلى  37مكرر عنوانھ ''في الوساطة'' یتضمن المواد (

یولیو  15مؤرخ في  12-15) من قانون رقم115-110أنظر المواد ( -  17
 .04، ص2015یولیو  19، الصادر في39ق بحمایة الطفل، ج ر العدد، یتعل2015
مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة على 37تنص الفقرة الثانیة من المادة  - 18

 انھ ''تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بین مرتكب الأفعال المجرمة والضحیة''.
اطة قبول الضحیة على انھ ''یشترط لإجراء الوس 1مكرر 37تنص المادة  -  19

  والمشتكى منھ''.
حسب اعتقادنا إذا كان لموافقة الضحیة الدور الحاسم في انعقاد اتفاق الوساطة  -    

الجزائیة، فانھ في المقابل لا یبقى للمشتكى منھ ھامش كبیر من المناورة والإرادة 
لیختار بین الموافقة على الوساطة أو الرفض، لاسیما وان رفض المشتكى منھ 
للوساطة قد یفیده من تلافي التعویض لكن في المقابل قد یسقطھ في العقوبة السالبة 
للحریة، مما یعني ان قبول المشتكى منھ مفترض في جل الحالات من اجل تفادي 

 الحبس.
على انھ ''یمكن أن تطبق الوساطة في مواد الجنح  2مكرر 37تنص المادة  - 20

على الحیات الخاصة والتھدید والوشایة الكاذبة على جرائم السب والقذف والاعتداء 
وترك الأسرة والامتناع العمدي عن تقدیم النفقة وعدم تسلیم الطفل والاستیلاء بطریق 
الغش على أموال الإرث قبل قسمتھا أو على أشیاء مشتركة أو أموال الشركة أو 

نح الضرب إصدار شیك بدون رصید والتخریب أو الإتلاف العمدي لأموال الغیر وج
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والجرح غیر العمدیة والعمدیة المرتكبة بدون سبق الإصرار والترصد أو استعمال 
السلاح، وجرائم التعدي على الملكیة العقاریة والمحاصیل الزراعیة والرعي في ملك 
الغیر واستھلاك مأكولات أو مشروبات أو الاستفادة من خدمات أخرى عن طریق 

  التحایل؛
 ساطة في المخالفات''.كما یمكن أن تطبق الو

مكرر على انھ ''یجوز لوكیل الجمھوریة،  37تنص الفقرة الأولى من المادة  - 21
قبل أي متابعة جزائیة، أن یقرر بمبادرة منھ أو بناء على طلب الضحیة أو المشتكى 
منھ، إجراء وساطة عندما یكون من شانھا وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة أو 

 ترتب علیھا''.جبر الضرر الم
على انھ ''یوقع المحضر من  3مكرر 37تنص الفقرة الثانیة من المادة  - 22

 طرف وكیل الجمھوریة وأمین الضبط والأطراف وتسلم نسخة منھ الى كل طرف''.
على انھ ''یعد محضر اتفاق الوساطة سندا تطبیقیا  6مكرر 37تنص المادة  - 23

 طبقا للتشریع الساري المفعول''.
على انھ ''لا یجوز الطعن في اتفاق الوساطة باي  5مكرر 37تنص المادة  -  24

 طریقة من طرق الطعن''.
على انھ ''یتعرض للعقوبات المقررة للجریمة  9مكرر 37تنص المادة   -  25

من قانون العقوبات، الشخص الذي  147المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة 
  ق الوساطة عند انقضاء الأجل المحدد لذلك''.یمتنع عمدا عن تنفیذ اتفا

من قانون العقوبات تنص على انھ ''الأفعال والأقوال والكتابات  147/2المادة  -
العلنیة التي یكون الغرض منھا التقلیل من شان الأحكام القضائیة والتي یكون من 

ذه الأفعال فقد طبیعتھا المساس بسلطة القضاء أو استقلالھ''. أما العقوبة المقررة لھ
من قانون العقوبات، وتتمثل في الحبس من شھرین إلى  3و 144/1حددتھا المادة 

دج، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كما  500.000دج إلى  1000سنتین، وبغرامة من 
یجوز للقضاء ان یأمر بنشر الحكم ویعلق على نفقة المحكوم علیھ، بشرط ألا تتجاوز 

 . دج500.000تلك المصاریف 
من قانون الإجراءات الجزائیة على انھ ''تنقضي الدعوى  6/3تنص المادة  - 26

 العمومیة بتنفیذ اتفاق الوساطة وبسحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابع''.
على انھ ''یتضمن اتفاق الوساطة على الخصوص،  4مكرر 37تنص االمادة  - 27

  ما یأتي:
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  إعادة الحال إلى ما كانت علیھ؛ -
  تعویض مالي، أو عیني عن الضرر؛ -
  كل اتفاق أخر غیر مخالف للقانون یتوصل إلیھ الأطراف''. -

  المراجع المعتمدة:
  أولا: باللغة العربیة:

  الكتب: -1
د. اشرف رمضان عبد الحمید، الوساطة الجنائیة ودورھا في إنھاء الدعوى  -

  2004العمومیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
حمد سامى الشوا، الوساطة والعدالة الجنائیة، اتجاھات حدیثة في الدعوى د. م -

  الجنائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، دون سنة نشر.
مكرر والمادة  18د. إبراھیم حامد طنطاوي، الصلح الجنائي في نطاق المادتین  -

  .2000مكرر أ، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  18
إبراھیم عید نایل، الوساطة الجنائیة وسیلة مستحدثة لحل المنازعات الجنائیة،  د. -

  .2004دراسة في القانون الإجرائي الفرنسي، دار النھضة العربیة القاھرة، 
  المذكرات والرسائل الجامعیة:  -2
د. ھشام مفضي المجالي، الوساطة الجزائیة وسیلة غیر تقلیدیة في حل النزاعات  -

ة، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، قسم الدراسات الجزائی
  .2008العلیا، كلیة الحقوق بجامعة عین شمس، 

د. إیمان مصطفى منصور مصطفى، الوساطة الجزائیة، دراسة مقارنة، رسالة  -
ة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، قسم القانون الجنائي، كلیة الحقوق بجامع

  .2010القاھرة، 
یاسر بن محمد عید بابصیل، الوساطة الجنائیة في النظام المعاصر، دراسة  -

تحلیلیة، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في العدالة 
  .2011الجنائیة، قسم العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

  لعلمیة:ا المقالات -3
د. طھ عبد العلیم، دور ھیئة تحضیر الدعاوى في المحاكم الاقتصادیة في إتمام  -

الصلح الجنائي والوساطة الجنائیة، المجلة الجنائیة القومیة، المركز القومي للبحوث 
  .71-45، ص2012، مارس 1، العدد55الاجتماعیة والجنائیة، المجلد
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تراك مع د. یاسر عطیوي عبود د. محمد علي عبد الرضا عفلوك، بالاش -
الزبیدي، الوساطة في حل النزاعات بالطرق السلمیة في التشریع العراقي، دراسة 

-190، ص2015/ 2مقارنة، مجلة رسالة الحقوق، جامعة البصرة، العراق، العدد
209.  

  ثانیا: النصوص القانونیة:
ت یتضمن قانون الإجراءا 1966یونیو  8مؤرخ في  155- 66أمر رقم  -

  ، (معدل ومتمم).622، ص1966یونیو  10، الصادر في 48الجزائیة، ج ر العدد 
یتضمن قانون العقوبات، ج ر  1966یونیو  08مؤرخ في  156- 66أمر رقم  -
  ، (معدل ومتمم).702، ص1966یونیو  11، الصادر في 49العدد 
، یتعلق بحمایة الطفل، ج ر 2015یولیو  15مؤرخ في  12-15قانون رقم -

  .04، ص2015یولیو  19، الصادر في39لعددا
 155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم2015یولیو  23مؤرخ في  02-15أمر رقم -

، 40والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر العدد 1966یونیو  08المؤرخ في
  .28، ص2015یولیو  23الصادر في 
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